
 اقتراح قانون
 یرمي الى تنظیم سفر القاصرین

 وتعدیلاتھ  8/1/1968تاریخ  11وتعدیل بعض أحكام القانون رقم 
 (تنظیم جوازات السفر اللبنانیة)

 
 

 المادة الاولى:
 وتعدیلاتھ (تنظیم جوازات السفر اللبنانیة). 8/1/1968تاریخ  11من القانون رقم  6تلُغى المادة 

 
 المادة الثانیة:

وتعدیلاتھ (تنظیم جوازات السفر اللبنانیة)،  8/1/1968تاریخ  11من القانون رقم  8لغى المادة تُ 
 ویسُتعاض عنھا بالنص التالي:

 
 تنظیم سفر القاصرین: -الجدیدة 8المادة  «

لا یسُمَح للقاصر الذي لم یبلغُ الثامنة عشرة من عمره، سواء كان ذكراً أم أنثى، بالسفر أو الخروج 
 نان ولا یعُطى جواز سفر إلا:من لب
 بموافقة الأب والأم معاً، سواء أثناء انعقاد الرابطة الزوجیة أو بعد انحلالھا.  -1
بموافقة أحد الوالدین الباقي على قید الحیاة أو المُتمتِّع بكامل أھلیتھ ولو لم یكن القاصر في  -2

ً في ھذه الحالة حضانتھ، وذلك في حال وفاة الوالد الآخر أو فقدانھ لأھلیتھ، وتُ  شترََط أیضا
ً بحضانة القاصر إذا لم تكن الحضانة لأحد الوالدیْن  موافقة الشخص المحكوم لھ قضائیا

 المُتمتع بأھلیتھ والباقي على قید الحیاة.
بموافقة الولي أو الوصي أو القیِّم الثابتة صفتھ ھذه بقرار من القضاء المختص، في حال وفاة  -3

ً موافقة كل الأب والأم كلیھما أو  فقدانھما لأھلیتھما، على أن تؤخذ في ھذه الحالة أیضا
صاحب حق بحضانة القاصر أو رؤیتھ أو مشاھدتھ والمُكرَّس حقھ ھذا بحكم أو قرار 

 قضائي.
بموافقة الأب أو الأم الذي اعترف بالقاصر إذا كان ھذا الأخیر غیر معروف الأب أو الأم  -4

 7/12/1951الأحوال الشخصیة تاریخ من قانون قید  15على النحو الذي قصََدَتھ المادة 
وتعدیلاتھ، أما إذا كان القاصر المقصود بأحكام تلك المادة قد نال اعتراف الأب والأم 
فیتوجب الاستحصال على موافقتھما معاً رغم بنوتھ غیر الشرعیة أو غیر الناشئة عن رابطة 

 زوجیة بینھما.
ً إذا كان مجھول الأب بموافقة إدارة المؤسسة التي تم  -5 تسلیم الطفل الیھا ووضعھ فیھا رسمیا

 7/12/1951من قانون قید وثائق الأحوال الشخصیة تاریخ  16والأم وفقا لأحكام المادة 
 وتعدیلاتھ.

 
 بموافقة كلا الزوجین اللذَیْن تبنیا القاصر رسمیاً، وذلك في حالة التبني. -6

المادة، أو الوكالة بشأنھا، یجب تحت طائلة البطلان أن إن الموافقة المُشترََطة بأحكام ھذه 
تكون خطیة وصریحة ومُنظَّمة بشكل رسمي لدى الكاتب العدل أو لدى البعثات اللبنانیة 
الدبلوماسیة أو القنصلیة في الخارج، وأن تتضمَّن إسم القاصر أو القاصرِیْن الذین تشملھم 



لمولود بعد تنظیمھا ولو نصَّت على خلاف بشكل صریح، ولا تسري بأي شكل على القاصر ا
ذلك، ویقتضي استعمالھا خلال فترة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ تنظیمھا وتعَُدّ ساقطة 
ً بعد انقضاء ھذه المھلة، دون سقوط ما ترتب على ھذه الموافقة من آثار خلال تلك  حكما

ً للمدة  التي أعُطي لھا ما لم یجرِ الرجوع المھلة ولا سیما لناحیة جواز السفر الذي یبقى قائما
 عن الموافقة بخصوصھ.

یجوز في أي وقت الرجوع عن الموافقة المنصوص علیھا في ھذه المادة بنفس الشكل 
ستناد إلیھا حَب جواز سفر القاصر المُعطى بالاالرسمي المُعتمََد لإنشائھا، وفي ھذه الحالة یسُ
البعثة السیاسیة أو القنصلیة اللبنانیة في الخارج  فور إعلام المدیریة العامة للأمن العام أو

بھذا الرجوع، على أنھ إذا كان القاصر موجوداً خارج لبنان فیعُطى في ھذه الحالة جواز 
 مرور لسفرة واحدة من قبِلَ البعثة اللبنانیة في الخارج بغیة عودتھ إلى لبنان.

ً ولا إن الموافقة المُشترََطة في ھذه المادة المُعطاة من أ حد الزوجین أثناء الزواج تسقطُ حكما
 یعُتدَّ بھا عند انحلالھ، ولو نصَّت على خلاف ذلك.

نتظام العام فلا یجوز الاتفاق على مُخالفتھا وإلا كان باطلاً أحكام ھذه المادة مُتعلِّقة بالا إن
 بصورة مُطلقَةَ، كما لا یعُتدَّ ولا ینُفَّذ أي قرار قضائي یخُالفِ أحكامھا.

جوازات الخاصة وعلى جوازات السفر الدبلوماسیة و تكون أحكام ھذه المادة واجبة التطبیق
 الخدمة، المُتعََلِّقة بالقاصرِیْن.

 تسري أحكام ھذه المادة بمفعول رجعي على الحالات السابقة لنفاذھا.
د المرسوم المنصوص علیھ في المادة  رى التي من ھذا القانون سائر المستندات الأخ 4یحُدِّ

 .» ستحصال على جوازات سفر القاصرِیْنیتوجَّب تقدیمھا للا
 

 المادة الثالثة:
وتعدیلاتھ (تنظیم جوازات السفر اللبنانیة)،  8/1/1968تاریخ  11من القانون رقم  13تلُغى المادة 

 ویسُتعاض عنھا بالنص التالي:
 

 الجدیدة: 13المادة    «
القضائیة أن تبُلغ المدیریة العامة للأمن العام ووزارة على المحاكم وسائر المراجع والدوائر 

الخارجیة والمغتربین نسخة عن مذكرات التوقیف والإحضار وعن الأحكام الجزائیة الموجِبة 
منع السفر والطلاق والحضانة والرؤیة والتبني وعن قرارات الحبس ومنع الإقامة ولحرمان الحریة 

القاصرِیْن، على ان تتضمَّن ھذه المذكرات والأحكام والقرارات والولایة والوصایة والقیمومة على 
ً تنفیذ ھذه الأوراق وانتھاء أو تعدیل أحكامھا في  كامل ھویة الأشخاص المعنیین، وأن تبُلغھا أیضا

 .» حینھا
 

 المادة الرابعة:
للبنانیة)، وتعدیلاتھ (تنظیم جوازات السفر ا 8/1/1968تاریخ  11من القانون رقم  16تلُغى المادة 

 ویسُتعاض عنھا بالنص التالي:
 
 :الجدیدة 16المادة  «

یعُاقبَ بالأشغال الشاقة المؤقَّتة كل من استحصل قصداً على جواز سفر لقاصِر لم یبلغُ الثامنة 
ً لأحكام ھذا القانون أو نصوصھ التطبیقیة، و كذلك كل من أقدم على تسفیر  عشرة من عمره خِلافا

 .» لبنان بطریقة مُخالفِة للنصوص القانونیة أو التنظیمیة النافذة في لبنانقاصر أو إخراجھ من 



 المادة الخامسة:
ة  یمُنعَ قضائیاً من السفر القاصر الذي لم یبلغُ الثامنة عشرة من عمره، بقرار تتَّخذه المحكمة المُختصَّ

لأحوال، وذلك بناء بالنظر في أحوالھ الشخصیة أو بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في جمیع ا
دِیْن في المادة  مھا أحد أصحاب الحق بالموافقة على سفر ھذا القاصر المُحدَّ  8على عریضة یقُدِّ

 (تنظیم جوازات السفر اللبنانیة). وتعدیلاتھ 8/1/1968تاریخ  11الجدیدة من القانون رقم 
ویصدُر القرار بشأنھا یجري النظر بھذه العریضة في غرفة المُذاكرة دون دعوة الخصم أو سماعھ 

وفقاً لأصول اتخاذ الأوامر على العرائض ضمن مھلة أقصاھا ثمانٍ وأربعون ساعة ویكون نافذاً على 
اصلھ بقوة القانون دون أیة كفالة، ولا یجوز الرجوع عنھ أو إلغاؤه أو تعدیلھ أو وقف تنفیذه إلا في 

قیَّة طالبِھِ بالموافقة على سفر القاصر  قانوناً حال موافقة من طلبَھَ على ذلك، أو في حال ثبوت عدم أح
وبعد الاعتراض على ھذا القرار بالطریقة القضائیة في الحالة الأخیرة وإبلاغ ھذا الاعتراض الى 
المُستفید من القرار وتمكینھ من إبداء دفاعھ، وتسري على ھذا الاعتراض الأصول المنصوص علیھا 

 قانون أصول المحاكمات المدنیة.من  601المنصوص علیھا في المادة 
لا تحوْل أحكام ھذه المادة دون تطبیق أي نص قانوني أو تنظیمي آخر یتُیح منع سفر القاصر قضائیاً 

 أو إداریاً.
 

 المادة السادسة:
قتضاء بمراسیم تتَُّخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر دقائق تطبیق ھذا القانون عند الا تحُدَّد

 وزیر الداخلیة والبلدیات.العدل أو 
 

 المادة السابعة:
 تلُغى جمیع الأحكام المُخالفِة لھذا القانون أو التي لا تأتلفِ مع مضمونھ مع مضمونھ.

 
 المادة الثامنة:

 یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 
 النائبة بولا یعقوبیان           

 2019/11/18بیروت في               

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 الأسبــاب المــوجبــــــة
 

كانت جمیع الجوانب المُتعلِّقة بأوضاع القاصرین ینبغي أن تكون موضع اھتمام لما 
لھا السلطة التشریعیة وذلك على اعتبار أن القاصرین ھم  ومُتابعة دائمة لدى سلطات الدولة وأوَّ

 من أشد الفئات ضعفا وحاجة للحمایة.
 

ھم وحقھم بالتواصل مع ولما كان لا بد إذاً من تنظیم سفر القاصرین كونھ یمس مسار حیات
ذویھم المُكرَّس في جمیع الشرائع وفي الاتفاقیات الدولیة التي انضم الیھا لبنان وأھمھا الاتفاقیة 

 ).30/10/1990تاریخ  20(القانون رقم  الدولیة لحقوق الطفل
 

ً في ضوء عدم كفایة وعدم وضوح  ً فاضحا ً تشریعیا ولما كانت ھذه المسألة تشھد فراغا
وتعدیلاتھ، ما اضطر  8/1/1968تاریخ  11ن تنظیم جوازات السفر اللبنانیة رقم نصوص قانو

المدیریة العامة للأمن العام الى وضع تعلیمات لسد ھذا الفراغ قدر الإمكان. لكن ذلك یبقى 
غیر كافٍ لا سیما بالنظر لمِا خلَّفھَ ھذا الفراغ التشریعي من مآسٍ لبعض الأھل الذین خسروا 

 خلال تسفیرھم الى الخارج بطرق ملتویة نتیجة استغلال الثغرات.أولادھم من 
 

نھ:  ولما كنا لأجْل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون المُرفقَ وأھم ما یتضمَّ
التي تجُیز إصدار  11/1968من قانون تنظیم جوازات السفر رقم  6إلغاء المادة   -1

لغاء بعد أن توقَّفتَ المدیریة جواز سفر عائلي للزوج والأولاد القاصرین، ویأتي ھذا الإ
عن إصدار جوازات سفر مع مرافقیِْن التزاماً  2016العامة للأمن العام منذ العام 

 "ICAO  -بتوصیات منظمة الطیران المدني الدولي " ایكاو
عدم السماح بتسفیر القاصر أو الاستحصال لھ على جواز سفر إلا بموافقة الأب والأم  -2

ً من حیث المبدأ،  مع لحظ أحكام خاصة لحالات وفاة أحد الوالدین أو كلیھما أو فقد معا
أھلیتھما أو في حالة الولد غیر الشرعي أو الولد مجھول الأبوین او الولد بالتبني، وھذه 

ى قید الحیاة ومتمتعاً الأحكام ترُاعي أخذ موافقة أي من الوالدَیْن الذي یكون لا یزال عل
الحقوق برعایة وحضانة ھذا الطفل ومشاھدتھ. وقد تم موافقة جمیع أصحاب بأھلیتھ و

 تحدید ھذه القواعد استئناساً بالتعلیمات المُعتمََدة حالیاً لدى المدیریة العامة للأمن العام.
وضع أحكام وشروط دقیقة وواضحة للموافقة المُتعلِّقة بسفر القاصر لناحیة صیغتھا  -3

 عنھا.الخطیة والرسمیة ومدتھا ومفاعیلھا والرجوع 
اعتبار ھذه الأحكام مُتعلِّقة بالانتظام العام وبالتالي عدم جواز مُخالفتھا باتفاق الفرقاء أو  -4

 لتفاف علیھا.ة الأحكام المُقترحة وتلافیاً للابأي قرار قضائي، وذلك تأمیناً لفاعلیَّ 
 سریان ھذه الأحكام بمفعول رجعي على الحالات السابقة لھا.  -5
ة المختصة بتزوید المدیریة العامة للأمن العام ووزارة الخارجیة إلزام المراجع القضائی -6

والمغتربین بالأحكام المتعلقة بالطلاق والحضانة والرؤیة والتبني والولایة والوصایة 
 والقیمومة على القاصرین نظراً لمِا لھا من تأثیر على الأحكام المُقترََحة لسفرھم.

ً للقانون أو تسفیره بطریقة تجریم الاستحصال القصدي على جواز سفر  -7 لقاصر خلافا
غیر قانونیة وجعل عقوبة ھذا الجرم جنائیة، وقد جرى اقتراح وضع ھذا الجرم في 



التي تتحدَّث عن تفویض الحكومة بتحدید رسوم  11/68من القانون رقم  16المادة 
ادة جواز السفر أو تجدیده بموجب مرسوم، في حین أن النص الحالي المذكور لھذه الم

لم یعُد ذي جدوى بعد أن تولى مجلس النواب بنفسھ تحدید ھذه الرسوم بمُقتضى المادة 
من قانون  20المُعدَّلة مؤخراً في المادة  1/7/1988تاریخ  46/88من القانون رقم  4

 .31/7/2019تاریخ  144رقم  2019الموازنة العامة لعام 
8-  ً وللاعتراض على ذلك بما  النص على أصول واضحة لمنع سفر القاصرین قضائیا

 یضمن الحقوق ویؤمن الغایة من الاقتراح.
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

 أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُرفقَ على أمل مناقشتھ وإقراره.
 

 النائبة بولا یعقوبیان           

 2019/11/18بیروت في               

 

 
 
 


